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المجلس الدستوريالمجلس الدستوري
رأي رقرأي رقـم م 01 / ر. م د/ / ر. م د/ 07 م مــــــــــــــــــؤرخ فيؤرخ في 8  رج  رجـب عب عــــــــــــــــام ام 1428
اHوافقاHوافق 23 يوليو سنة يوليو سنة p2007 يتعp يتعـلق xراقبة مطابقةلق xراقبة مطابقة
الالــــــقــــانانــــون الون الــــــعــــضــــــوي اHوي اHــــتــــضــــــمن تمن تــــأجأجــــــيل الانيل الانــــتــــــخــــابابــــاتات
pةpلــــتــــــجــــــديديــــد المجد المجــــــالس الالس الــــــشــــــعــــبــــــيــــــة الة الــــبــــــلــــــديديــــة والة والــــــولائولائــــــيــــة
اHاHــــــنــــــبــــــثــــــقــــــة عن انة عن انــــــتــــــخــــــابابــــات ات  10 أك أكــــتــــــوبوبــــــر سر ســــــنــــة ة 2002
p2005 والانوالانـتختخـابات الجابات الجـزئزئـية لية لـيوم يوم  24 نـوفوفـمبمبـر سر سـنة نة

للدستور.للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن المجلـس الدستـوري
- بــــنـــاء عــــلى إخــــطــــار رئــــيس الجــــمـــهــــوريــــة المجـــلس
الـــدســـتــــوريp طـــبـــقـــا لأحـــكـــام اHــــادة 165 (الـــفـــقـــرة 2) من
الــــدســــتــــورp بــــالـــــرســــالــــة اHــــؤرخــــة في 3 رجـب عـــام 1428
اHـوافق 18 يـولـيـو سـنـة 2007 اHـســجـلـة  بـالأمــانـة الـعـامـة
لـلـمـجـلس الـدسـتـوري بـتاريخ 18 يـولـيـو سـنة p2007 تحت
رقم p125  قـــصـــد مـــراقـــبـــة مــطـــابـــقــة الـــقـــانــون الـــعـــضــوي
اHـتـضـمن تـأجـيل الانـتـخـابـات لـتـجـديـد المجـالس الـشـعـبـيـة
الــبـلـديــة والـولائــيـةp اHـنــبـثـقــة عن انـتــخـابـات 10 أكــتـوبـر
سـنة 2002 والانـتـخـابـات الجـزئـيـة لـيوم 24 نـوفـمـبـر سـنة

pللدستور p2005

- وبـــــنـــــاء عـــــلــى الـــــدســـــتـــــورp لا ســـــيـــــمـــــا اHــــــواد 119
(الـــــفــــقـــــرتــــان الأولى و3) و120 (الــــفـــــقــــرات الأولى و2 و3)
و123 (اHـطـة 2 من الـفــقـرة الأولى والـفـقـرتـان 2 و3) و 126
(الــفــقـرة 2) و162 و163 (الــفــقـرة الأولى) و165 (الــفــقـرة 2)

 pو167 (الفقرة الأولى) منه
- و xــــقـــتــــضى الــــنــــظـــام اHــــؤرخ في 25 ربــــيع الأول
عام 1421 اHوافق 28 يونـيو سـنة 2000 المحدد لـقواعـد عمل

pادة 16 منهHلاسيما ا pالمجلس الدستوري
pقررHو بعـد الاستماع إلـى العضو ا -

فـي الشكــل :فـي الشكــل :
- اعــتــبــارا أن الـقــانــون الــعــضـوي اHــتــضــمن تــأجـيل
pالانتخـابات لتـجديد المجالس الـشعبيـة البلديـة والولائية
اHـــــنــــــبـــــثـــــقـــــة عـن انـــــتـــــخـــــابـــــات 10 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2002
والانـــتـــخـــابـــات الجـــزئـــيـــة لـــيـــوم 24 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2005
مــــوضـــــوع الإخـــطـــــارp أودع مـــشـــروعــه رئـــيس الحـــكـــومــــة
مــكـتـب المجــلس الـشـعــبي الـوطــنـي بـعــد أخـــذ رأي مـجـلس

pالدولة وفقا للمادة  119 (الفقرة 3) من الدستـور

آراءآراء
-  واعـــــتـــــبـــــارا أن الـــــقـــــانـــــون الـــــعـــــضـــــوي مـــــوضــــوع
الإخطارp اHعروض عـلى المجلس الدستـوري قصــد مراقبة
مطابقته لـلدستورp كـان مشـروعـه موضـوع مناقشـة من
طـرف المجــلس الـشــعـبي الــوطـني ومــجـلس الأمــةp وحـصــل
وفقــا للـمادة 123 (الـفقرة 2) من الـدسـتورp عـلى مصـادقة
المجـلس الـشـعبي الـوطـني في جـلسـته اHـنـعقـدة بـتاريخ 29
p2007 ـوافق 14 يـولـيــو سـنـةHجــمــادى الـثــانـيــة عـام 1428 ا
ومــجــلـس الأمــة في جــلــســـتـه اHــنــعــقــدة  بــتــاريخ  2 رجب
عـــــام 1428 اHـــــوافق  17 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة p2007 خـلال دورة
الــبــرHــان الــعـاديــة اHــفــتــوحــة بـتــاريخ  14 صــفــر عـام 1428

p2007 وافق 4 مارس سنـةHا
- واعـتـبارا أن إخـطــار رئـيـس الجمـهـوريــة  المجلس
الدسـتـوري Hـراقبـة مطـابقــة القـانون الـعضـوي اHتـضمن
تـأجـيـل الانـتـخــابـات لـتــجـديــد المجـالس الـشــعـبــيـة الـبــلـديـة
والـولائـيةp اHـنـبثـقـة عن انتـخـابات 10 أكتـوبر سـنة 2002
p2005 والانـــتـــخـــابـــات الجــزئـــيـــة لـــيــوم 24 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة
لــلـــدســتـــورp جــاء وفــقــا لأحــكـــام اHـادة 165 (الــفــقـرة 2) من

الدستـور. 

في اHوضـوع :في اHوضـوع :

أولا : فــيـــمـــا يــخـص تــأشـــيـــرات الــقـــانـــون الــعـــضــويأولا : فــيـــمـــا يــخـص تــأشـــيـــرات الــقـــانـــون الــعـــضــوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

1 - فــــــيــــــمــــــا يــــــخص الاســــــتــــــنــــــاد إلـى اHـــــادة  - فــــــيــــــمــــــا يــــــخص الاســــــتــــــنــــــاد إلـى اHـــــادة 122 منمن
الدستور :الدستور :

- اعـــــتــــبـــــارا أن اHــــادة 122 من الـــــدســــتـــــور تــــتـــــعــــلق
pعادية Wان بقوانHبالمجالات التي يشرع فيها البر

- و اعتبارا بالـنتيجةp فإن اHـادة اHشار إليها أعلاه
لا تـشكل مـرجـعا لـلاستـنـاد إليـهـا ضمن الـتـأشيـراتp طـاHا
أن مـضــمــون الــقـانــون مــوضـوع الإخــطــار يــكـتــسي طــابــعـا
عــــضـــويــــا اســــتـــنــــادا إلى اHـــادة 123 (اHـــطـــة 2 مـن الـــفــــقـــرة

الأولى) من الدستور.

2 - فـــيــــمـــا يـــخـص عـــدم الاســـتــــنـــاد إلى اHـــادة - فـــيــــمـــا يـــخـص عـــدم الاســـتــــنـــاد إلى اHـــادة 10 من من
الدستور :الدستور :

- اعـتــبـارا أن اHـادة 10 من الـدسـتــور تـنص عـلى أن
الــشـعب حــر في اخــتـيــار �ـثــلـيـهp و أنه لا حـدود لــتـمــثـيل
pإلا ما نص عليه الدستور و قانون الانتخابات pالشعب


